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    خلاصة وافية  -ثانياً  
    إسواتيني    

القانوني والمؤسسي لإسواتيني في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار   -١  
    لمكافحة الفساد

وأودعت  ،٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٥عت إسواتيني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في وقَّ
  .٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٢٤صك تصديقها عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 

ــــتُعرض تن ــــنة الرابعة من دورة وقد اس ــــواتيني للفصــــلين الثالث والرابع من الاتفاقية في الس فيذ إس
 ٢٠١٦نيســــان/أبريل  ١٢الاســــتعراض الأولى، ونُشــــرت خلاصــــة وافية لذلك الاســــتعراض في 

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.38 ،(ًرير القطري الكامل.إلى التق إضافة  
من قانون إسواتيني  اأساسيًّالاتفاقات الدولية التي تقبلها إسواتيني وتصدق عليها جزءاً لا تشكل و

  ) من الدستور).١( ٢٣٨البرلمان في القانون (المادة  يشترعهابعد أن  الداخلي إلاَّ
مكافحة الفســـاد،  مفوضـــيةوتشـــمل المؤســـســـات الرئيســـية المعنية بمنع ومكافحة الفســـاد ما يلي: 

الشــــــرطة الملكية لإســــــواتيني، ووحدة  وجهازحقوق الإنســــــان والإدارة العمومية،  ومفوضــــــية
ــــــتخبار ية، ومكتب مراجع الحســـــــابات العام، ومكتب ال اتالاس لمال ئة تنظيم  نائبا العام، وهي

ة، ولجنة الخدمة ومية، واللجنة البرلمانية للحسابات العموميالعم اتمية، ومدير النيابالمشتريات العمو
  القضائي. لجهازالمدنية، والمنتدى الوطني لمكافحة الفساد، وا

ويشـــمل الإطار القانوني الوطني لمكافحة الفســـاد ما يلي: الدســـتور، وقانون منع الفســـاد، وقانون 
، وقانون (منع) غســـل الأموال العموميةالعمومية، وقانون الخدمة  ، وقانون إدارة الأموالالاشـــتراء

  الجنائية. والأدلةوتمويل الإرهاب، وقانون منع الجريمة المنظمة، وقانون الإجراءات 
سواتيني طرف في عدة اتفاقات  التعاون الدولي. وهي تسهم في بو هاومنع ،كافحة الجريمةبم تتعلقوإ

لدو عاون الإقليمي وا ما من خلال المشـــــــاركة في المؤتمرات والاجتماعات تعزيز الت ــــــي لي، ولا س
صلة، بما في شأة في إطار الاتفاقية. كما أن  هاوالمنتديات ذات ال مكافحة  مفوضيةالأفرقة العاملة المن

 إسواتيني المعنية الفساد عضو في مركز مكافحة الفساد في الكومنولث الأفريقي. وتتعاون سلطات
  نتربول).المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإ منهاآليات وشبكات مختلفة،  لالمن خإنفاذ القانون ب

    
    الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  
    )٦و ٥(المادتان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

وأعدت خطة  ،الاســـتراتيجية الوطنية الشـــاملة لمكافحة الفســـاد ٢٠٠٧اعتمدت إســـواتيني في عام 
الاستراتيجية. وتتخذ الاستراتيجية نهجا تلك إطارا لتنفيذ  توفرالوطنية لمكافحة الفساد، التي العمل 

 الجهات ذاتشموليا وتشجع مشاركة المجتمع المدني ووسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية وسائر 
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صلحة. وتعمل  ضيةالم ساد  مفو ستراتيجية. وقد لأمانة كمكافحة الف شئتنفيذ الا المنتدى الوطني  أن
ؤه إلى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ينتمي أعضــاالذي ، ٢٠٠٧لمكافحة الفســاد في عام 

الوطنية. وقد كان  العمل تيســــير تنفيذ الاســــتراتيجية الوطنية وخطة من أجلووســــائط الإعلام، 
  المنتدى الوطني خاملاً لسنوات عدة.

وتحدد الاســتراتيجية بوضــوح النواتج والمخرجات والأنشــطة المطلوب تنفيذها ومؤشــرات الأداء، 
الاســـــتراتيجية تحديداً  عن تنفيذ تحدد الجهات المســـــؤولة للتنفيذ ولا يةطر الزمنتحدد الأ ولكنها لا

والرصــــد  والتنســــيقآلية فعالة للرقابة  وجود عدملعدم وجود ســــياســــة تمكينية، ول اًنظرو. كافياً
عن جزئيا (أي تشـــريعات بشـــأن المبلغين  إلاالاســـتراتيجية  لم تنفذ ،والتقييم ولا موارد مخصـــصـــة

  لعدة كيانات عمومية). قواعد أخلاقية ومدونةلمخالفات ا
توفير إطار لتنفيذ  يرئيســال هوضــعت إســواتيني مشــروع ســياســة وطنية لمكافحة الفســاد هدف كما

  الوطنيتين. العمل الاستراتيجية وخطة
  كافحة الفساد.بم تتعلق واعتمدت إسواتيني أيضاً استراتيجيات مواضيعية مختلفة تتضمن عناصر

اعتماد القوانين وتعديلها، أنشـــــأت  جانب لت إســـــواتيني جهودا في مجال منع الفســـــاد. فإلىوبذ
الفســـاد  مفاهيمإســـواتيني المنتدى الوطني لمكافحة الفســـاد، وأجرت اســـتقصـــاءين وطنيين بشـــأن 

شأت، وأ٢٠١٧و ٢٠١٠عامي  في مكافحة الفساد. وقد نظمت  مفوضيةآلية إلكترونية لإبلاغ  ن
وانخرطت في حملات  ،دورات تدريبية في مجال مكافحة الفســـاد موجهة لقطاعات مختلفة المفوضـــية

  توعية إعلامية.حملات و دعائية وقائية
العام في إسواتيني، فليست  نائبكتب الضمن إطار مصلاح القوانين لإ مفوضيةوبالرغم من وجود 

نع لمقييمات منتظمة لمدى كفاية الصــــــكوك القانونية والتدابير الإدارية هناك تدابير كافية لإجراء ت
  الفساد ومكافحته.

قانون منع الفساد وبدأت عملها في  قتضىبم ٢٠٠٦مكافحة الفساد في عام  مفوضيةوقد أُنشئت 
ساد الم٢٠٠٨عام  ضية. ويكلف قانون منع الف شمل وظائف وقا فو في القطاعين  تَوعَويَّة يةئبمهام ت

ستقلال ذلك أن مع). و١٠العام والخاص (المادة   هناك، فلا يبدو أن فوضيةالم يةالقانون ينص على ا
المادية و المالية اردللمو المفوضــية رافتقاإلى  إضــافةً ،يةالعملتها في الممارســة لاســتقلالي كاملاً اًضــمان

  الكافية. والبشرية
سندومع أن الدستور  ضاً  ي سان والإدارة  لمفوضيةأي ساد، بم تتعلق ولاية العموميةحقوق الإن نع الف

أداء هذه الولاية بنشــــــاط. بتنفرد، من الناحية العملية،  هي التي مكافحة الفســــــاد مفوضــــــيةفإن 
ة وهيئة وميالعم اتالنيابمنها جهاز مدير في مكافحة الفســــاد، تشــــارك  أخرى عدة أجهزة  وهناك

  .الإيرادات العموميةلحسابات وهيئة العام ل راجعالمتنظيم المشتريات العمومية ومكتب 
عنوان هيئتها أو هيئاتها وقد ذكرت إســــواتيني بالتزامها بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باســــم و

  نع الفساد.لمأن تساعد الدول الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير  يمكنالتي 
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القطاع العام: مدونات قواعد السلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 

الموظفين العموميين وترقيتهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم وصــرفهم الصــلاحيات المتعلقة بتعيين  أُســندت
ـــتور)،  ١٨٧(المادة إلى لجنة الخدمة المدنية من الخدمة ورقابتهم التأديبية  صـــفة بتعمل التي من الدس

. ويمنح الموظفون ١٩٦٣لجنة الخدمة المدنية لعام وتخضـــع للوائح التنظيمية ) ٢٢ بنداســـتشـــارية (ال
غير أن  .))٣( ٢٥ بند(ال العاملين في الخدمةعلى الأشــخاص غير  وية في التعيينأولالمؤهلون عموما 

  عالجة المظالم المتعلقة بذلك.لممعايير مفصلة للتعيين والترقية ولا آلية  تُرسيلا  لوائحتلك ال
شواغر ( ، حسب تقديره، أن يُعلنويجوز لمجلس الخدمة المدنية لء وفيما يتعلق بم .))٤( ٢٤ البندعن ال

الترقية، ينبغي لرئيس الإدارة أن يوصــي المجلس بأحد الموظفين. ولا يلزم  من خلالالوظائف الشــاغرة 
  ).٢٨ البند( ى بهغير موص الموظف الكبير المؤهلما يكون عند لة لذلك إلاَّصَّمفتقديم أسباب 

  معرضة للفساد. ماهية المناصب التي تعتبرإسواتيني  تبينولم 
جدوق ــــــواتيني  ية، اد اعتمدت إس لمدن ندول لمرتبات موظفي الخدمة ا ــــــت عة الوظائف  تس إلى طبي

  وإلى مؤشرات أخرى، مثل المستوى المعيشي وأجور العمل في القطاع الخاص. ووضعيتها
بضــــــمان تمتع الموظفين العموميين العمومية إدارة تنمية الموارد البشــــــرية التابعة لوزارة الخدمة تكلَّف و

  كافحة الفساد.بم وأزاهة النب تتعلق صراعن تشملالبرامج التدريبية لا  . بيد أنَّوالملائمة ارات الكافيةبالمه
ــــــتور (المادة  ) وقانون الحكومة ٣١(المادة  ٢٠١٣ت لعام ابا) وقانون الانتخ٩٦ويتضــــــمن الدس

مجالس المدن. جالس البلدية والملعضــــــوية البرلمان و معيَّنة للترشــــــحمعايير  ١٩٦٩الحضــــــرية لعام 
نة لمادة ب مشــــــمولبجرم  الموظف وتشــــــكل إدا ، قانون الانتخابات) ٣١قانون منع الفســـــــاد (ا

 إذا لأهلية، إلاَّل مُســـقِطاً(و)، قانون الحكومة الحضـــرية) عاملا  ١٠(المادة  ةســـدابممارســـات ف أو
  أو أكثر على تلك الإدانة. سنوات خمسُ تنقضا

سواتيني. وينص قانون  سية في إ سيا  على أنَّ ٢٠١٣الانتخابية لعام  النفقاتوليست هناك أحزاب 
سجل سؤول عن إدارة  أمين  الانتخابية والإشراف عليها.  النفقاتلجنة الانتخابات والحدود هو الم

 في أي انتخابات، على نظام للمســــــاءلة بشــــــأن الأموال بعدُ لم يطبق ، الذيهذا القانونينص و
 ر بعدُصدَويحدد جزاءات. ولم تُ معيَّنة ممارسات انتخابية المستخدمة في الحملات الانتخابية، ويحظر

  ).٥الانتخابية (المادة نفقات التي تعين الحدود القصوى لل اللوائح التنظيمية
ل من خلا في المقام الأولزاهة والأمانة والمســؤولية لدى موظفيها العموميين، وتشــجع إســواتيني الن

شريعات  صاح عن الموجوداتالت صة بالإف صالح، وتجنُّ العمومية، وحماية الأموال الخا ضارب الم ب ت
  زاهة ومكافحة الفساد.بشأن الن والتثقيفإلى حملات التوعية  إضافة

انتهاك هذه من شــأن و القيادات. الفصــل الســادس عشــر من الدســتور مدونة قواعد ســلوك ويُرســي
). ٢٤٢(المادة  شــغلهالأهلية ل إســقاطالعمومي أو المنصــب المدونة أن يؤدي إلى الفصــل أو الطرد من 

)، التي تحظر على ٥مدونة قواعد ســـلوك الموظفين العموميين (المادة  وميةويتضـــمن قانون الخدمة العم
بها  فاظ  يا أو الاحت لهدا ها تلقي ا تحديدلهم ما لم يؤذن الموظفين العموميين جملة أمور، من . اًبذلك 
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المشاركين في عمليات الاشتراء معايير سلوكية للموظفين العموميين الاشتراء، بدوره، قانون  يُرسيو
في  واردتين). ولا تنص أي من المدونتين ال٦٠(المادة والمعينين في وظائف ســـــياســـــية محددة تتعلق به 

  في حال انتهاكهما. تُتَّخذابير تأديبية أو تدابير أخرى على تد الاشتراءوقانون  وميةقانون الخدمة العم
سلوك   والإفصاح عن الموجوداتأحكاماً بشأن تضارب المصالح  القياداتوتتضمن مدونة قواعد 

) ٢٧) وقانون منع الفســاد (المادة ١٥(المادة  العموميةقانون الخدمة  يُرســي). وبالمثل، ٢٤٠  (المادة
ـــتراءوقانون  موظفين العموميين بالإفصـــاح عن تضـــارب المصـــالح أو للالتزامات  )٦٠(المادة  الاش

بشأن ما يشكل تضاربا في المصالح  واضحاً ما إذا كانت هناك توجيهات كافية غير أنه ليسبه. تجنُّ
لحداثة عهد هذه التشــــــريعات.  اً، نظرذلك التضــــــارب التوعية بالالتزام بالإبلاغ عنبشــــــأن أو 
يمي شامل للإفصاح عن تضارب المصالح ومعالجته يقيد قدرة إسواتيني فإن غياب إطار تنظ ،ثم  ومن

الإفصــــاح عن الموجودات متطلبات  كما أن. المصــــالحال لمتطلبات الإفصــــاح عن على التنفيذ الفعَّ
زال ي  لالمدونة لل ديعلتقانون قواعد سلوك القيادات غير معمول بها، وثمة مشروع مدونة  بمقتضى

  ).أدناه )٥( ٥٢(انظر المادة  ٢٠١١معلقا منذ عام 
 مفوضـــيةإبلاغ  واجبقانون منع الفســـاد على أي شـــخص يشـــغل "منصـــباً ذا ســـلطة"  ويفرض

). وبالرغم من عدم وجود آليات إبلاغ داخلية، ٤٩المعاملات الفاسدة (المادة  عنمكافحة الفساد 
تنظيم المشتريات العمومية  مكافحة الفساد وهيئة منها مفوضيةفقد أنشأت سلطات مختصة مختلفة، 

ها الشــــــرطة، خطوطاً هاتفية مجانية للإبلاغ عن الجرائم، بما في وجهاز العموميةالإيرادات وهيئة 
 دونللموظفين العموميين. ويمكن الإبلاغ لعامة الناس و جرائم الفساد. وجميع هذه القنوات متاحة

  الكشف عن هوية المبلغ.
)، ويحدد أيضــا قواعد وشــروط تعيين القضــاة ١٤١القضــاء (المادة  يةاســتقلالوينص الدســتور على 

). وتتمتع المحكمــة العليــا بولايــة ١٥٨و ١٥٤و ١٥٣(المواد  وفصــــــلهم من الخــدمــةومؤهلاتهم 
رئيس القضــــاة  ويقوم). ١٤٨أخرى (المادة  احتكاميةالإشــــراف على المحاكم وعلى أي ســــلطة 

  ).١٤٢القضائي (المادة  عمل الجهازعمليات التفتيش على ب
وأنشـــأ الدســـتور أيضـــاً لجنة الخدمات القضـــائية، التي تنهض بجملة وظائف، منها إســـداء المشـــورة 

بالجهاز للحكومة بشأن كيفية تعزيز إقامة العدل، وهي تتلقى وتعالج التوصيات والشكاوى المتعلقة 
الموظفين العموميين ســائر العامة و النياباتالمشــورة إلى الملك بشــأن تعيين مدير  ســدي، وتُالقضــائي

  ).١٦٠ما ينص عليه الدستور (المادة حسب عزلهمالآخرين وتأديبهم و
بأحكام مدونة قواعد سلوك أيضاً العامة ونائبه  اتويلتزم القضاة ووزير العدل ونائبه، ومدير النياب

ويشـــارك  .الإفصـــاح عن الموجوداتيخضـــعون للأحكام الخاصـــة بتضـــارب المصـــالح وات، والقياد
  تدريبهم العام. ضمن إطارالقضائية  زاهةوالن الأخلاقيات على التدرُّبالقضاة أيضاً في دورات 

زاهة ومنع فرص الفســاد في أوســاط أعضــاء الن تدعيموقد اتخذت إســواتيني بعض التدابير من أجل 
ـــيالقضـــائي. ويُ الذي لا يمثل جزءاً من الجهاز النيابة العامة، جهاز ـــروط  رس ـــتور قواعد وش الدس
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ب يا لمادة  اتتعيين مدير الن خدمته (ا عامة ومؤهلاته وإنهاء  لم ).١٦٢ال عامين دَّوتنطبق على ا عين ال
  المنطبقة على موظفي الخدمة المدنية.الحكومية  لوائحة والوميأحكام قانون الخدمة العم أيضاً

    
    )٩ات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة المشتري    

. وينشئ هذا القانون هيئة الاشتراءا للمشتريات العمومية خاضعاً لقانون نظاماً مركزيًّ إسواتينيتتبع 
هيئة مستقلة مسؤولة عن السياسات العامة والتنظيم والاشراف والتطوير كتنظيم المشتريات العمومية 

 الاشــــتراء). وينشــــئ قانون ٩العمومي (المادة  الاشــــتراءات ونشــــرها في مجال المهني وإدارة المعلوم
). ٢٥باعتباره الســــلطة العليا للحصــــول على الموافقات (المادة  ةالحكومي المناقصــــاتمجلس  أيضــــاً

  الجهات المشترية.على مستوى  ناقصاتمجالس الم القانون أيضاً يفوِّضو
على جميع المشــتريات الحكومية، فيما عدا المشــتريات المتعلقة بالدفاع  الاشــتراءوتنطبق أحكام قانون 

). ويجوز لهيئة تنظيم المشتريات العمومية أيضاً أن تسمح ببعض الاستثناءات ٤أو الأمن الوطني (المادة 
  ).٦في ظروف محدودة (المادة 

قانون  ــــــتراءوينص  ــــــتراء على نحوعملجميع  تجرى على أن الاش ية  يات الاش عال يعزز الوفر والف
 الاشـــتراء ). وتشـــمل طرائق٣٨القيمة (المادة ردود نصـــاف والتنافس ووالشـــفافية والمســـاءلة والإ

لســلع والأشــغال والخدمات غير الاســتشــارية، وطلبات بشــأن االمفضــلة تنظيم مناقصــات مفتوحة 
إلا إذا  اســتخدامهافلا ينبغي  ،ئق الأخرىبشــأن الخدمات الاســتشــارية. أما الطرا مقترحاتتقديم 

  ).٤٢طريقة بديلة (المادة  استخدامتفي بشروط  عملية الاشتراءكانت 
طرائق  لتقريرالعمومي (بما في ذلك  الاشتراء لوائحإلى  تُحيل الاشتراءمواد قانون  كثيراً من ومع أنَّ

نظمة من هذا القبيل، مما يؤثر أي أتصــــــدر حتى الآن  فلم)، العتبات تحديدو الاشــــــتراء وإجراءات
  .الاشتراءما على تنفيذ قانون  بقدر

، ترسل الجهة . ومن ثممن جانب السلطة المختصة بإصدار الموافقات إرساء العقود وتتَّخذ قرارات
 وقعمإشعاراً يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة وتنشره على  مي العطاءاتالمشترية إلى جميع مقدِّ

  ).٤٥(المادة العمومية الشبكي الخاص بالمشتريات  الحكومة
 عملية الاشـــــتراء ويجوز لهيئة تنظيم المشـــــتريات العمومية أن تعلق مشـــــاركة مقدم العطاء أو المورد في

  ).الاشتراءقانون  من ٥٦عطاءات (المادة التقديم العمومي، بما في ذلك بسبب ممارسات فاسدة تتعلق ب
شئ هيئة تحكيم جانب وإلى  شتريات العمومية أن تن ستقلة، يمكن لهيئة تنظيم الم لجنة الاستعراض الم

ساس  شكوى تتعلق بعملية  ظرفيعلى أ شأت منازعة أو  صةكلما ن قانون  من )٣( ٥٠(المادة  مناق
  اضا إداريا. )، ويمكن أن تجري المحكمة العليا استعرالاشتراء

الاشــتراء  )، ينظم قانون٦٠ســلوكية لموظفي المشــتريات العمومية (المادة  وإلى جانب إرســاء معايير
لمصــــالح من جانب أعضــــاء مجلس إدارة هيئة تنظيم المشــــتريات العمومية اعن  إجراءات الإفصــــاح
علق بتعزيز ). ولا توجد تدابير إضــــــافية فيما يت٣٠و ١٧(المادتان  المناقصــــــاتوأعضــــــاء مجالس 

  متطلبات اختيار موظفي المشتريات أو تدريبهم.
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مجلس إدارة هيئة تنظيم المشـــتريات العمومية لمدة ثلاث ســـنوات قابلة للتجديد مرة  ن أعضـــاءُويُعيَّ
هذه المناصـــــب ذوي  شـــــاغلو). ويجب أن يكون ١٣ضـــــمن التناوب (المادة ي وعلى نحوواحدة، 
  مناسبين. وتجربةتدريب 

ـــنوية بعد التشـــاور مع الأجهزة الحكومية، وتعرضـــها على  ـــواتيني الس وتعد وزارة المالية ميزانية إس
البرلمان لكي يوافق عليها. وتنشر الميزانية على الموقع الشبكي الرسمي للحكومة في نفس يوم عرضها 

العمومية  الكياناتعلى البرلمان. وتشـــرف وزارة المالية على تنفيذ الميزانية الســـنوية وترصـــد التزام 
  العمومية. الأموالقانون إدارة  بما يتوافق معالعمومي  التمويلبمتطلبات 

وكذلك مسؤولية إدارة النظام  ،ويتولى المحاسب العام مسؤولية تجميع الحسابات الحكومية وإدارتها
ـــبة. ويجوز للمحاســـب العام أيضـــاً أن يفتش  التمويلالحكومي لإدارة معلومات  العمومي والمحاس

  العمومية). الأموالقانون إدارة  من )٣( ١٠(المادة  والكيانات العموميةجميع المكاتب الحكومية 
على مســـتوى  ومراجعة الحســـابات العمومية على إعداد تقارير ســـنوية الأموالوينص قانون إدارة 
الحســابات الســنوية الموحدة إعداد المحاســب العام  ويتولى. وميةالكيانات العمالحكومة ومســتوى 

البرلمان عن  إلىبدوره التقارير السنوية المعتمدة  يقدملحسابات، الذي العام لراجع المويعرضها على 
  العمومية). الأموالقانون إدارة  من ٨٧طريق وزارة المالية (المادة 

ــابات، تنشــر و زارة المالية الحســابات الحكومية الســنوية، وآراء وعقب إصــدار تقرير مراجعة الحس
لمالي  . وتُلزمُ على الموقع الحكومي الرسمي مراجع الحســـــــابات والتقرير الســــــنوي عن الأداء غير ا

العمومية والمنشــــآت الحكومية أيضــــاً بإعداد تقارير ســــنوية عن الأداء المالي وغير المالي،  الكيانات
  عة.مشفوعة بالبيانات المالية المراجَ

ويتولى مكتب مراجع الحســابات الداخلي التابع لوزارة المالية مســؤولية ضــمان كفاية وفعالية نظم 
  المراقبة. وقد استحدث المكتب إطاراً لإدارة مخاطر منشآت القطاع العام.

 عموميمنصـــــب  شـــــاغلالعمومية المســـــؤولية الجنائية والتأديبية لأي  الأموالويحدد قانون إدارة 
في حال عدم احتفاظه مســـــؤولية الموارد الحكومية أي شـــــخص آخر يتولى  ومي أوموظف عم أو

عدم تســجيلها أو  يجب معلوماتبصــورة غير مشــروعة  إتلافهأو  إخفائه بالســجلات المناســبة، أو
  ).١٠٨و ١٠٧(المادتان  القانون بمقتضى ذلكلتعليمات الصادرة امتثاله ل

    
    )١٣و ١٠(المادتان إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع     

ــــــت هناك  يحد من قدرتهم على  مماالمعلومات،  إلىالناس  وصــــــولتحكم  لوائح تنظيمية معينةليس
على  لمشروع قانون بشأن الحق في الحصو وثمةالعملية. في الممارسة الوصول إلى تلك المعلومات 

  ه على البرلمان.عرضُ ينتظرالمعلومات 
سواتيني بعض الخطوات  سهيل توفير الخدمات لوقد اتخذت إ سيط الإجراءات الإدارية وت ، العموميةتب

الشـــبكي  ةالحكوموميثاق للخدمات الوزارية. ويتضـــمن موقع  للخدمات الوطنيةاعتماد ميثاق  منها
المباشـــــر. الحاســـــوبي بالاتصـــــال  المتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية شـــــبكية تتناولصـــــفحات 

  منها لم يُشغل بعد. كثيراً  ولكن
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إحصـــاءات وتقارير ســـنوية عن تنشـــر مكافحة الفســـاد،  منها مفوضـــيةعدة مؤســـســـات،  وهناك
مكافحة  شــــرعت مفوضــــيةمن تلك التقارير لا يتناول مخاطر الفســــاد. وقد  يًّاأ ولكنأنشــــطتها؛ 

ساد في إطار  ساد في إجراء تقييمات لمخاطر الف ا منها ولكن أيًّ، كيانات القطاعين العام والخاصالف
  لم يوضع في صيغته النهائية.

  .به واتخذت إسواتيني تدابير لتعزيز مشاركة المجتمع في منع الفساد ومكافحته ولتوعية الناس
ة لالمقدمة من جهات مغفالتقارير ها ، بما فية بالفسادالمتعلق مكافحة الفساد التقارير مفوضيةوتقبل 

 حســــبماالخطوط الهاتفية المجانية والبريد الإلكتروني  ، منهاالهوية، من خلال قنوات اتصــــال مختلفة
  كر أعلاه.ذُ
    

    )١٢القطاع الخاص (المادة     
القطاع الخاص توعوية في إطار كيانات مكافحة الفساد بمهام وقائية و مفوضيةقانون منع الفساد  يكلف

الإبلاغ عن المعاملات الفاســدة في  واجبع القانون ). ويوســِّ ١٠القطاع العام (المادة وكذلك كيانات 
  ).٤٩في القطاع الخاص (المادة معينة مناصب الذين يشغلون الأشخاص  ليشملالقطاع الخاص 

، الذي أنشــأ مكتب أمين ٢٠٠٩وفقا لأحكام قانون الشــركات لعام  ويجري تســجيل الشــركات
). ويتولى أمين الســجل جمع معلومات عن هوية الأعضــاء والمديرين، ولكن ليس ٤الســجل (المادة 

ولأجهزة لناس ا لعامةتلك المعلومات تتاح للشـــــركات المســـــجلة. و الانتفاعيينالمالكين  هوية عن
  ).٨نفاذ القانون (المادة إ

) الاحتفاظ بالســجلات المحاســبية والإفصــاح عنها. ٢٦٤إلى  ٢٤٥وينظم قانون الشــركات (المواد 
 تُشـــعر أمين)، وأن ٢٣٢ينبغي للشـــركات أن تعين مراجعين للحســـابات (المادة  وعلاوة على ذلك،

ية البيانات المالمشفوعة بالعائدات السنوية،  كشوف) وتودع لديه ٢٣٧السجل بذلك التعيين (المادة 
  ).١٥٢و ١٥١(المادتان  ا الشرطفي حال عدم الامتثال لهذعقوبات الشركة  وتُفرض علىعة. المراجَ

  ).١٩٨إجرامي للعمل كمديري شركات (المادة  فعلبارتكاب تُسقَط أهلية الأشخاص المدانين و
تلك  م المديرون والموظفون ذوي المصــــــلحة في العقود التي تنظر فيها الشــــــركة بالإعلان عنويُلزَ

). وينبغي للشركات الاحتفاظ بسجل ٢٠٧لأمين الشركة ولكل مدير فيها (المادة  اكتابيًّالمصلحة 
  ).٢٠٨لجميع تلك الإعلانات عن المصلحة (المادة 

المهنية للموظفين العموميين  الأنشـــــطةأو تشـــــريعات بشـــــأن تقييد  لوائح تنظيميةوليســـــت هناك 
عة مراجَ ضـــوابط بوجودالمنشـــآت الخاصـــة راطات تُلزم اشـــتولا توجد  ،الســـابقين بعد اســـتقالتهم

  .وكشفهعلى منع الفساد  تساعدداخلية 
  التجارية. لسلوك المنشآتإسواتيني مدونات أو معايير  تضعولم 

ضريبة الدخل  شاوى من الوعاء  بند يحظروليس هناك في نظام  صراحة اقتطاع النفقات التي تمثل ر
  ).١٥ي (المادة الضريب
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    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     
 مراقبة المصـــارف والمؤســـســـات المالية غير المصـــرفيةعمل لتنظيم  ةداخلي قواعدوضـــعت إســـواتيني 
قانون  من ١٠تحويل الأموال (المادة مي خدمات أيضاً مقدِّ قواعدال ههذ وتشمل. والإشراف عليها

  منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
، الانتفاعيينويتضــــــمن إطار مكافحة غســــــل الأموال متطلبات بشــــــأن تحديد هوية الزبائن والمالكين 

الســــــجلات؛  وحفظتدابير إضــــــافية لتوخي الحرص الواجب في حالة المعاملات المرتفعة القيمة؛   مع
  .٥٢المادة  إطار بالتفصيل في حسبما ذكرلات المشبوهة، والإبلاغ عن المعام

لمؤسسات الخاضعة بهذا الشأن إلى ا صدرت توجيهاتأُتقييم وطني للمخاطر و ٢٠١٧في عام  وأُنجز
  لحداثة عهد اعتماد المتطلبات. نظراً في التنفيذ، صعوبات غير أنه أُبلغ عن وجودللمساءلة. 

مهام التنســـيق  المالية اتوحدة الاســـتخبار توليوينص قانون منع غســـل الأموال وتمويل الإرهاب على 
لداخلي عاملات المشــــــبوهة  ا قارير عن الم يل الت ياق تحل قانون  أجهزةعلى  وتعميمهافي ســــــ فاذ ال إن
لدولي على الصــــــعيد ا المعلومات تبادلمهام  تلك الوحدة تولي ))، وكذلك علىس(و) و(  ١٩  (المادة
  المساعدة القانونية المتبادلة. من خلالعلى التعاون الدولي  ٩١تنص المادة كما و(ن)).  ١٩  (المادة

ــــــرية  يَجُبُّوفيما يتعلق بالتعاون على الصــــــعيد الداخلي، فإن قانون منع الجريمة المنظمة  قيود الس
لقانون على جميع الجرائم ). وينطبق هذا ا٧٧المعلومات (المادة  وتبادلالمصــــــرفية لأغراض التعاون 

عشر شهرا أو أكثر، بما في ذلك الجرائم المرتكبة انتهاكا للقوانين لمدة اثني التي يعاقب عليها بالحبس 
المتعلقة بمنع الفســـــاد وغســـــل الأموال. وتتولى فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة غســـــل الأموال 

  .الأجهزةوتمويل الإرهاب تنسيق التعاون ما بين 
حركة النقود والصكوك القابلة للتداول لحاملها  عنوقد أنشأت إسواتيني نظاماً للإعلان عبر الحدود 

قانون منع  من ٤١دولار أمريكي تقريبا) (المادة  ١ ٠٠٠ايمالانجيني ( ١٥ ٠٠٠التي تزيد قيمتها على 
 ولكنعليها. تدابير الكشــــف عن الانتهاكات والمعاقبة  يتضــــمنغســــل الأموال وتمويل الإرهاب)، 

  إنفاذها.في المتطلبات المتعلقة بالإعلان عبر الحدود لا تنفذ تنفيذا كاملا وثمة صعوبات 
يةوتنظَّ  من (د)) ١( ١١و ٨و ١٠المواد للاتفاقية (للأموال وفقاً لأحكام  م التحويلات الإلكترون

  قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
فريقي المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات وفي فريق وإسواتيني عضو في شبكة الجنوب الأ

 وفقاًلت قوانينها وتدابيرها دَّوقد عَ ،مكافحة غســــل الأموال في شــــرق أفريقيا والجنوب الأفريقي
فر قنوات أخرى للتعاون من خلال منظمة التعاون الإقليمي بين رؤســاء الشــرطة التوصــياتهما. وتتو

  نظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).في الجنوب الأفريقي والم
إســـواتيني مع جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم بشـــأن تيســـير تبادل المعلومات والمســـاعدة  أبرمتوقد 

شــرطة إســواتيني الملكية مذكرات تفاهم لتمكين التعاون مع قوات الشــرطة في  كما أبرمتالتقنية. 
ــ وأبرمت مفوضــيةليســوتو وموزامبيق.  زانيا المتحدة. اد مذكرة تفاهم مع جمهورية تنمكافحة الفس
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ــــــتخبار أبرمتكما  في ر نتظَزال يُ وما وحدة نظيرة ١٣المالية مذكرات تفاهم مع  اتوحدة الاس
  إلى مجموعة إيغمونت. هاطلب انضمام

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  

والمجتمع المدني ووسائط الإعلام في جهود مكافحة شراك أعضاء القطاعين العام والخاص إ  •  
  )٥الفساد (المادة 

    
    يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  

  توصى إسواتيني بما يلي:
اســــتعراض وتحديث اســــتراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفســــاد، بما في ذلك توفير إطار زمني   •  

وطنية ال تهاإســواتيني أيضــاً باعتماد ســياســللتنفيذ وتحديد المســؤولين عن التنفيذ. وتوصــى 
والتنســـيق والرصـــد والتقييم وتخصـــيص الموارد  للرقابةلمكافحة الفســـاد، وتنفيذ آلية فعالة 

  )).١( ٥(المادة  اتنفيذاً تامًّ لاستراتيجيةااللازمة لتنفيذ 
الإدارية  لإجراء تقييم دوري لمدى كفاية الصــــــكوك القانونية والتدابير أخرى اتخاذ تدابير  •  

  )).٣( ٥نع الفساد ومكافحته (المادة لمذات الصلة 
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصــــلة بهدف منع الفســــاد ومكافحته   •  

  )).٤( ٥(المادة 
للاضـــطلاع بوظائفها بصـــورة فعالة  ةاللازم يةمكافحة الفســـاد الاســـتقلال مفوضـــيةمنح   •  

وبمنأى عن أي تأثير لا مســـوغ له، وتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والمادية والبشـــرية 
  )).٢( ٦والتدريب (المادة 

آلية لمعالجة المظالم و مفصلة، ووضع إجراءات اختيار إرساء متطلبات للإعلان عن الشواغر  •  
الكفاءة  مبدأي الموظفين العموميين وترقيتهم تقوم على معايير واضحة لتعيينوذات الصلة 
  (أ)). )١( ٧معايير موضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية (المادة على والشفافية و

والنظر في اعتماد إجراءات مناسبة  ،تحديد المناصب التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة  •  
 حيثما اقتضى الأمروضمان تناوبهم في شغلها، لاختيار وتدريب أفراد لتولي تلك المناصب 

  (ب)). )١( ٧(المادة 
  (د)). )١( ٧تزويد الموظفين العموميين بتدريب متخصص على مكافحة الفساد (المادة   •  
  )).٣( ٧الانتخابية (المادة  اً قصوى للنفقاتحدود لوائح تنظيمية تفرضإصدار   •  
ومبادئ توجيهية لإدارة تضــارب المصــالح النظر في وضــع إطار تنظيمي ومؤســســي شــامل   •  

لة  ــــــتورية والتشــــــريعية ذات الصــــــ ومنع حدوثه، واعتماد تدابير لتنفيذ الأحكام الدس
  )).٤( ٧  (المادة
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النظر في اعتماد تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضــــــد الموظفين العموميين الذين ينتهكون   •  
  )).٦( ٨مدونات السلوك أو معاييره (المادة 

؛ والنظر في اعتماد تدابير إضـــافية الاشـــتراءقانون  مقتضـــياتوتنفيذ  لتفعيلاعتماد معايير   •  
لتنظيم الشـــؤون المتعلقة بموظفي المشـــتريات، مثل إجراءات التمحيص ومتطلبات التدريب 

  )).١( ٩(المادة 
الخدمات العمومية  تقديمتبســــــيط الإجراءات الإدارية وتيســــــير الرامية إلى مواصــــــلة الجهود   •  

  (ج)). ١٠(ب))؛ ونشر معلومات عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية (المادة   ١٠  (المادة
المعايير المحاســـبية ومعايير مراجعة الحســـابات في القطاع  وتعزيزتدابير منع الفســـاد  تدعيم  •  

  :بوسائل منهاالخاص، 
  (ب)). )٢( ١٢لوضع معايير سلوكية في القطاع الخاص (المادة الترويج   -  
 الاعتباريةلشــــركات والكيانات ل الانتفاعيينم بتحديد هوية المالكين لزِاتخاذ تدابير تُ  -  

  (ج)). )٢( ١٢  (المادة
النظر في اعتماد قيود على ممارســــة الموظفين العموميين الســــابقين للأنشــــطة المهنية   -  

  )).(ه )٢( ١٢  (المادة
ا إلزام منشــــآت القطاع الخاص بوضــــع ضــــوابط كافية لمراجعة الحســــابات داخليًّ  -  

  (و)). )٢( ١٢  (المادة
ية الحظر الصــــــريح لإ  •   كان ثل رشـــــــاوى من الوعاء الضــــــريبم طاع النفقات التي تم ي اقت

  )).٤(  ١٢  (المادة
  )).١( ١٣لحصول على المعلومات (المادة ا من افعليًّالناس  تمكُّنضمان   •  
  )).٢( ١٤تنفيذ متطلبات الإعلانات عبر الحدود (المادة  مواصلة الجهود الرامية إلى  •  
الســلطات القضــائية وســلطات إنفاذ القانون وســلطات الرقابة  التي تبذلهامواصــلة الجهود   •  

ــــــل الأموال، بما في ذلك  توطيدالمالية من أجل   وضــــــعالتعاون الدولي على مكافحة غس
  )).٥( ١٤نهائية لطلب الانضمام إلى عضوية مجموعة إيغمونت (المادة الصيغة ال

    
    التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية ،الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٤-٢  

  )١٤و ١٣و ٩و ٦و ٥المساعدة التشريعية (المواد   •  
  )١٣و ٩و ٦و ٥تنمية القدرات (المواد   •  
لكتروني لإدارة الســــــجلات وتيســــــير برامج التبادل مع البلدان الأخرى إنظام إنشــــــاء   •  

  )١١  (المادة
  )١٣الممارسات الفضلى (المادة  وتبادلالسياسات  ووضعبناء المؤسسات   •  
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    الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف (المواد حكم عام؛ التعاون الخاص؛     
(المساعدة يتضمن إطار التعاون الدولي بشأن استرداد الموجودات أحكاماً من قانون المسائل الجنائية 

  وقانون منع الجريمة المنظمة وقانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢٠٠١لعام المتبادلة) 
قانون منع الجريمة  استحدثهاالتغييرات التي  لتجسيدتعديلات على قانون المسائل الجنائية  تُدخلولم 

عام  ناك ف ،. ومن ثم٢٠١٨المنظمة في  يدات تتعلققد تكون ه بالأوامر ب تقي يةالاعتراف   الأجنب
ضى وإنفاذها سائل الجنائية.  بمقت ساعدة المتبادلة في الم ضى القانون ذلك،  جانب إلىوقانون الم وبمقت

ا، جنوب أفريقيا فقط)، المساعدة في المسائل الجنائية على بلدان أجنبية معينة (حاليًّ تقتصرالمذكور، 
لقانون. ا خلافاً لما ينص عليه ٤المادة  أيضـــاً بمقتضـــى لإســـواتيني أن تقدم المســـاعدةيمكن رغم أنه 

  ا أن تتعاون على أساس المعاملة بالمثل.تشترط إسواتيني وجود معاهدة لتقديم المساعدة ويمكنه ولا
  ولم تصدر إسواتيني أي مبادئ توجيهية بشأن إجراءات استرداد الموجودات.

قانون المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية  بمقتضــىتلقي طلبات الحصــول على المســاعدة  وتتولى
العملية،  الممارســة وفي). ١٧(المادة وزارة العدل والشــؤون الدســتورية أو موظف مأذون له بذلك 

ــــــاعدة (المادة معالجة العامة  النياباتمدير  يتولى ــــــاعدة المتبادلة في  من ٢٦طلبات المس قانون المس
وتيسير  الإجراميةالمسائل الجنائية). وتشمل المكاتب المخصصة الأخرى المسؤولة عن تتبع العائدات 

ــــــل الأموال وحدة جرائم الاحتيال والجرائم ال الموجوداتمصــــــادرة  تجارية ووحدة مكافحة غس
  لشرطة.هاز االتابعتين لج الموجوداتومصادرة 

ــــواتيني طلبات ــــها أجنبية أو  للتحفظ على موجودات وقد تلقت إس وردَّت على  أو حجزهاتفتيش
ا أي لمصــادرة أو الاســترداد. ولم ترفض إســواتيني رسميًّلولكنها لم تتلق أي طلبات  تلك الطلبات،

  للمساعدة على استرداد الموجودات.طلب 
من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات الاستخبارية المالية  ٣٢وتجيز المادة 

نفاذ القانون الأخرى إ أجهزةالمالية مع نظرائها الأجانب، كما تقوم  يةعلومات الاســـتخبارالم تبادل
  العملية. في الممارسةبذلك 

    
    )٥٨و ٥٢وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية (المادتان منع     

من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات الخاضعة للمساءلة بأن تحدد  ٦م المادة تُلزِ
المعاملات التي تجريها  في حالة الانتفاعيينهويات المالكين  وبأن تحدد هاوتتحقق منهويات زبائنها 

نات  يا يةك بار لمادة  اعت ية على  )٢( ٦(ا تدابير توخي الحرص الواجب الإضـــــــاف (ج)). وتنطبق 
ها  جاوز قيمت عاملات التي تت يمالانجيني، أو  ٢٠ ٠٠٠الم يمالانجيني  ١٠ ٠٠٠ا لة الما حا عاملات في 

كشــــف المعاملات  بغية دوالرصــــتوخي الحرص الواجب  متطلباتق )). وتطب٣َّ( ٦النقدية (المادة 
  قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب). من ١٣-١١المشبوهة (المواد 
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ق على طبَّتُ والرصـــــــدوهناك متطلبات إضـــــــافية بشـــــــأن تحديد الهوية وتوخي الحرص الواجب 
شخصيات المعرضة  سيًّال سرهم اسيا  المقرَّبين منهم، المحلية منها والأجنبية، وكذلك على أعضاء أ

  (د)). )٢( ٦  (المادة
ــــــرة العقارات.  شمولوهناك بعض الفجوات في  أعمال ومهن غير مالية معينة، مثل التجار وسماس

على بعد  لا تشــرف فهيورغم أن ولاية وحدة المعلومات الاســتخبارية المالية هي ولاية إشــرافية، 
قانون هيئة  بمقتضــىدمات المالية نشــئت هيئة تنظيم الخأُجميع الأعمال والمهن غير المالية المعينة. وقد 

  .٢٠١٢في عام  عملياتهاوبدأت  ٢٠١٠تنظيم الخدمات المالية لعام 
بشـــأن مكافحة غســـل للمؤســـســـات المالية مبادئ توجيهية  ٢٠١٦وأصـــدرت إســـواتيني في عام 

الأموال وتمويل الإرهاب ومبادئ توجيهية للإبلاغ عن المعاملات المشــبوهة. وأصــدرت هيئة تنظيم 
دمات المالية مبادئ توجيهية مماثلة فيما يخص الأعمال والمهن غير المالية المعينة. ولا توجد أي الخ

  تمحيصا معززا. يتطلبونوية أشخاص معينين بهالمؤسسات المالية  لتبليغتدابير 
) ٦و ٥(المادتان  ٢٠٠٥لعام  ٦في قانون المؤســســات المالية رقم  الواردةوتحظر شــروط التســجيل 

) من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤( ١٨لمصارف الصورية. كما تحظر المادة إنشاء ا
  علاقات المراسلة المصرفية مع المصارف الصورية.

 لإلزام، تدابير ٢٠١١لعام  القياداتقانون مدونة قواعد سلوك  مشروع واقترحت إسواتيني، من خلال
الدســتور (الفصــل الســادس  التزاماتها، حســبما ينص عليهبالإعلان عن موجوداتها والقياديين العموميين 

أو عقوبات على  للامتثالالأزواج ولا يحدد آلية  يشــمل). ولكن القانون لا ٢٤٤-٢٣٩عشــر، المواد 
القياديين  وإلى جانببعد.  معمول بهامتطلبات الإفصـــــاح عن الموجودات غير  ولا تزالعدم الامتثال. 

 عن الموجودات لتشـــملعلان الإالراهن خطط لتوســـيع نطاق متطلبات العموميين، لا توجد في الوقت 
  سائر الموظفين العموميين.

 ســــلطةولا يوجد شــــرط يُلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن المصــــالح أو ســــلطة التوقيع أو أي 
  الحسابات المالية الأجنبية. على ىخرأ
  صعوبات تتعلق بالموارد والتشغيل. تواجهوهي  حديثة النشأة،وحدة المعلومات الاستخبارية المالية و
    

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد   في

  يسمح لدول أجنبية بأن تستهل إجراءات مدنية في محاكم إسواتيني.في القانون لا يوجد أي حكم 
 الموجوداتحســاب الأموال المصــادرة ومن صــندوق اســترداد  منويجوز تعويض ضــحايا الإجرام 
  الدول الأطراف كضحايا. القانون معاملةَلا يستبعد الإجرامية، الذي يجري إنشاؤه. و

في ســياق إجراءات المصــادرة،  اشــرعيًّ مالكاً بصــفتهاالاعتراف بدولة أجنبية ب تلزِمابير وليســت هناك تد
، طرفاً معيَّن، في أي إجراء يمكن أن يكوناأجنبي آخر  أومحلي  اعتباريإذا كانت الدولة وأي كيان  إلاَّ

غســل الأموال وتمويل قانون منع الجريمة المنظمة وقانون منع  بمقتضــىحقوق محمية ذا ثالثاً حســن النية، 
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ضد مفوض الشرطة الوطني  ،قضية "ويسبانك"، شعبة تابعة لمصرف سوازيلند الوطني الأولالإرهاب (
  .))٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١( SZHC208 [2015]) ٣٤٤/١٥(وشخصية أخرى 

بالاقتران مع قانون منع  ، مقروءةمن قانون المســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية ٢٦وتجيز المادة 
ـــاً وثامناً) الأجزاءالجريمة المنظمة ( ـــادس وإنفاذ تلك  الأجنبيةالاعتراف بأوامر المصـــادرة  ،رابعاً وس
إلى  معينة، والإحالاتفيما يتعلق ببلدان  ٥١المادة  بالتقييدات المذكورة ضــــمن إطارالأوامر، رهنا 

  قانون منع الجريمة المنظمة.
يميز  لاوالمصــــادرة.  اتبعاً وســــادســــاً وثامناً من قانون منع الجريمة المنظمة إجراءرا وتبيِّن الأجزاء

ــــــواتيني مصـــــــادرة ١١والمحلية (المادة  الأجنبيةبين الإجراءات القانون   الموجودات). ويجوز لإس
  .أجنبيأو إلى طلب  أجنبيةبالاستناد إلى أمر صادر عن محكمة 

من قانون منع الجريمة المنظمة،  ٣٢لشـــــخص أو موته (المادة ويمكن مصـــــادرة العائدات في حالة فرار ا
، فتســــتند في جميع الحالات الأخرى أماومن قانون منع غســــل الأموال وتمويل الإرهاب).  ٦١  والمادة

  ) من قانون منع الفساد).١( ٣٦من قانون منع الجريمة المنظمة والمادة  ٢٣الإدانة (المادة المصادرة إلى 
) من قانون المســـاعدة المتبادلة في ٢( ٢٦الأجنبية بمقتضـــى أحكام المادة  التحفظويمكن إنفاذ أوامر 

الحجز المســـائل الجنائية، مقروءة بالاقتران مع الأحكام الواردة في قانون منع الجريمة المنظمة بشـــأن 
ع غســـل الأموال من قانون من ٥٦خامســـاً وثامناً وثالث عشـــر). وتنص المادة  الأجزاء( والتحفظ

تطبيقها وتمويل الإرهاب على البحث عن الممتلكات وحجزها بناء على طلب أجنبي، وإن كان 
  قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. بمقتضىبالحصول على موافقة وزارية  مرهوناً

حكمة بناء على تصــدره الم لإيعازلغرض المصــادرة وفقا  وصــونها المحجوزةالممتلكات  ويتعين إدارة
تتضــــــمن التدابير  ويمكن أنقانون منع الجريمة المنظمة).  من ٤٢العامة (المادة  النياباتطلب مدير 

  عليها. صالحٍ مٍذات الصلة إصدار أوامر بصون الممتلكات أو تعيين قيِّ
طلبات تقديم  اتمن قانون المســــــاعدة المتبادلة في المســــــائل الجنائية إجراء ٢٥و ١٧المادتان  وتُبين

  المساعدة القانونية المتبادلة.
  التدابير المؤقتة. م مواصلةَتقديم أسباب تدعِّلفرصة  البةولا يوجد حكم يُلزم إسواتيني بأن تمنح الدولة الط
من قانون منع الجريمة  ٥٦و ٥٤و ٤٣المواد  بمقتضــــىوتُحمى حقوق الأطراف الثالثة حســــنة النية 

قضــــــية منع غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب. انظر أيضـــــــاً ) من قانون ٧( ٥٧المنظمة والمادة 
سوازيلند الوطني الأول شعبة تابعة لمصرف  سبانك"،  ضد مفوض الشرطة الوطني وشخصية  ،"وي

  ).٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١( SZHC208 [2015]) ٣٤٤/١٥( أخرى
    

    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     
ـــُ يســـمح قانون منع  م الممتلكات مع الدول الأجنبية عملاً الجريمة المنظمة بتعويض الضـــحايا وتقاس

(ج)). وبناء على توصـــــية تصـــــدرها لجنة  )٢( ٦٧بأي معاهدات أو ترتيبات ذات صـــــلة (المادة 



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.8 
 

V.19-09573 15/16 
 

ذن بصرف مدفوعات لهذه الأغراض المادة المذكورة، يجوز الإ الإجرامية بمقتضىإرجاع الموجودات 
  الإجرامية. الموجوداتسترداد من أموال صندوق ا

حسـبما لزام بإرجاع الموجودات المصـادرة إلى الدولة الطالبة على الإ الداخليةولا تنص التشـريعات 
  ) من الاتفاقية.٣( ٥٧المادة  تقضي به

  بشأن تكاليف إرجاع الموجودات من خلال التعاون الدولي. لائحة تنظيميةولا يوجد قانون أو 
بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المساعدة المتبادلة في  على توقيعالإسواتيني تعتزم و

المســائل الجنائية. وليس لديها معاهدات أو اتفاقات ثنائية بشــأن المســاعدة القانونية المتبادلة أو تقاســم 
ية بإعلان الحق ا في دعوى قانونالموجودات. ووفقاً لقانون الســــــوابق القضــــــائية، وبعد أن يُبت نهائيًّ

لأوامر المحكمة، وتعاد إلى إسواتيني عند الاقتضاء  وفقاًفي الممتلكات، يجري توزيع الأموال  المشروع
 ١١٤٢١٢٠١٤القضــــية رقم  ضــــد أندريا ناســــي وآخرين، Roots Construction شــــركةقضــــية (
  )).٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر   ١١(
    

    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٣  
، الإجرامية لأغراض متعددة الموجوداتإنشاء حساب الأموال المصادرة وصندوق استرداد   •  

  .الجرائمالتمكن من تعويض ضحايا  منها
    

    يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  
  توصى إسواتيني بما يلي:

أحكام قانون منع  يجســدتعديل قانون المســاعدة القانونية المتبادلة في المســائل الجنائية لكي   •  
رالجريمة المنظمة؛ والنظر في إزالة  تطبيق قانون المســاعدة القانونية المتبادلة  القيد المتعلق بقَصــْ

 رشاداتالإمن  اًمزيد يوفرالموجودات  لاستردادبلدان معينة؛ والنظر في اعتماد دليل  على
  ).٥٧و ٥٥و ٥٤و ٥١لبلدان الطالبة (المواد ل

ومبادئ توجيهية بشــأن  ،توفير التدريب في مجال التحريات المالية للمحققين من أفراد الشــرطة  •  
ومبادئ  يةتدريبدورات القوانين ذات الصــلة؛ وتوفير  بمقتضــى التحقيقاســتخدام صــلاحيات 

توجيهية للمدعين العامين بشــــأن المصــــادرة والمســــاعدة القانونية المتبادلة، وإدارة الموجودات 
  ).٥١القضائي (المادة  الجهاز؛ وتوعية وإرجاعها

، جميع الكيانات المعنية التأكد من شمول متطلبات مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب  •  
والوكلاء العقاريين،  التجارالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المعينة مثل ها بما في

جميع القطاعات على ) إجراء فحوصــــات الإشــــراف (بما في ذلكفعالية الرقابة ووضــــمان 
  )).١( ٥٢  (المادة
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ــــــات المالية   •   ــــــس بوجود أخطار معيَّنة اعتماد تدابير للســــــماح للســــــلطات بإبلاغ المؤس
ة ذاتيــة منهــا كــافحــة غســـــــل الأموال، بنــاء على طلــب دول الأخرى أو بمبــادربم تتعلق
  (ب)). )٢( ٥٢  (المادة

وإعادة  الإفصــــاح عن الموجودات والمصــــالح،اعتماد تدابير تكفل التنفيذ الفعال لمتطلبات   •  
 المتعلق بالقيادات قانونال المالية بمقتضـــــى مشـــــروعفحص الإطار المقترح لإقرارات الذمة 

شياً ٢٠١١ املع سات تما ضلى مع الممار صة الف صفة خا ضمان  الدولية، وب نطاق شمولية ل
  )).٥( ٥٢آلية الإبلاغ والتحقق وفعاليتها (المادة 

عن أي  المختصــةبإبلاغ الســلطات  المعنيينالموظفين العموميين  يُلزمالنظر في اعتماد حكم   •  
وفرض ناســـبة، موبالاحتفاظ بســـجلات  ،تتعلق بحســـاب مالي أجنبي ســـلطةمصـــلحة أو 

  )).٦( ٥٢في حال عدم الامتثال (المادة  جزاءات
الممتلكات أو  ن الأطراف المتضررة من تثبيت حقها فيالقانون آليات استرداد تمكِّ أن يحدد  •  

ت محلية خلال إجراءا الأضــــرار الملحقة بها، من عنملكيتها لها، والحصــــول على تعويض 
  (أ) و(ج)). ٥٣  (المادة

ر تطبيقالنظر في   •   قانون المســـــاعدة القانونية المتبادلة في المســـــائل  إزالة القيد المتعلق بقَصـــــْ
بأفعال  المرتبطة؛ مما ســـــيســـــمح أيضـــــاً بالبحث عن الممتلكات معينةالإجرامية على دول 

الإرهاب بناء على قانون منع غســــــل الأموال وتمويل  وحجزها بمقتضــــــىإجرامية أجنبية 
  (ب)). )٢( ٥٤طلب أجنبي (المادة 

إسواتيني  يلزمالنظر في اعتماد حكم في قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية   •  
  )).٨(  ٥٥  م مواصلة التدابير المؤقتة (المادةتقديم أسباب تدعِّلبأن تمنح الدولة الطالبة فرصة 

إشـــارة واضـــحة إلى  تتضـــمن مكتوبة يةأو وثيقة ســـياســـات ة تنظيميةلائحاعتماد قانون أو   •  
  .٥٧من المادة  ٣تنص عليه الفقرة  حسبماالالتزام بإرجاع الممتلكات 

بشــــــأن تكاليف اســــــترداد الموجودات من خلال التعاون  لائحة تنظيميةاعتماد قانون أو   •  
  )).٤( ٥٧الدولي (المادة 

لوحدة المعلومات الاســــــتخبارية  كافية توفير موارد وقدرات الرامية إلىمواصــــــلة الجهود   •  
  ).٥٨(المادة  مهام ولايتها على نحو فعالالمالية لكي تؤدي 

    
    الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  

  ).٥٨(المادة  التشريعيةالمساعدة   •  
 


